كتاب دورى رقم 21 لسنة 1980

                                      -------

    تنص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1980 على أنة " يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى : 

أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضي وذلك بمراعاة 

الآحكام الآتية : 

1- الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975 

2- الحد الأقصى للمعاش المنصوص علية فى المادة (20) 

3- الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة (22) و الفقرة 
الأولى من المادة (24) 

4- الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19) 

5-  المادة (30) 0
6-  المادة (44) على أنة بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان                 منة تقديم ما يثبت وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش 0
7-  الفقرة الأولى من المادة (51) متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون 0 

8- الفقرة الثانية من المادة (51) 

9- المادة (71) 
10.الجدول رقم (3) المرافق على أنة لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين وفى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منة فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه 

   11- الجدول رقم (8) المرافق وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور    

فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى 

كان معاملا به المؤمن علية فى تاريخ انتهاء خدمته 0 

   12 ـ إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا 

القانون و بالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين 

الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 

المشار إلية تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش الكامل 0 

ثانياً : 000000000000000000000000000000000000000000 

    يجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب و للهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب 0 

ويراعى فى إعادة التسوية ما يأتى : 

      ( أ ) الآجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسة 0 

      ( ب ) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو 

             المستحقين 0 

      ( ج ) تخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد 

            منح من معاشات بصفة استثنائية 0 

      فى 3/5/1980 صدر القانون رقم 93 لسنة 1980 وقضت المادة السابعة 

منة بأن يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المنصوص عليها بالمادة 168 حتى 31/12/1982 

    وفى ضوء الأحكام السابقة يجوز إعادة تسوية معاشات من انتهت خدمتهم قبل 

1 / 9/ 1975 أو المستحقين عنهم طبقاً للقواعد الآتية : 

      1- إعادة تسوية المعاش وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على ألا يتجاوز الحد الأقصى النسبى للمعاش وهو بواقع 80 % من الآجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه على أنة بالنسبة للمعاشات التى لا يتجاوز قيمتها ثلاثون جنيهاً شهرياً فيكون حدها الآقصى النسبي 100 % من الآجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسة أو ثلاثين جنيهاً أيهما أقل 0 

    على أنه يراعى عند إعادة التسوية خصم ما يكون قد استحق من زيادة طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1971 0 

1- من انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز قبل 1 / 9 / 1975 يرفع المعاش المستحق له إلى 50 % من الآجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسة إذا كانت قيمة معاشة لا تصل إلى هذا القدر 0 

    مع ملاحظة أن المعاش فى هذه الحالات لا يزاد بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى النسبي للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة 20 ( نسبة ال 80 ) 

     وقد تبين لهذه الهيئة أن بعض الجهات قد قامت بإعادة تسوية معاشات من انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو العجز قبل 1 / 9 / 1975 ثم قامت بزيادة قيمة المعاش بما يساوى نصف الفرق بينة وبين الحد الآقصى النسبى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الآولى من المادة (20) 0 ( نسبة ال 80 ) 0 

وتأسيساً على ما تقدم فإن هذة الجهات قد جانبها الصواب ويقتضى تحصيل ما سبق صرفة دون وجة حق 0

2- من انتهت خدمته قبل 1 / 9 / 1975 لبلوغه سن التقاعد أو للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة وله مدة اشتراك فى التأمين 240 شهراً على الأقل يرفع المعاش المستحق له إلى 50 % من الآجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسة 0 
3- يجوز لمن انتهت خدمته قبل 1 / 9 / 1975 أو للمستحق عنة تقسيم مدة إشتراكة فى التأمين إلى مدد منفصلة وذلك فى حالة اختلاف قيمة الأجور التى أديت عنها الاشتراكات طبقاً للشروط الآتية : 

      ( أ ) ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وذلك فيما عدا 

         مدة الاشتراك الأخيرة 0 

     ( ب ) أن تجاوز نسبة التفاوت  فى قيمة الأجر فى نهاية كل مدة عن 80 % 

          من قيمة الأجر فى المدة التى تسبقها 0 

     ( ج ) ألا يزيد عدد الشرائح " الفترات " التى يتم تقسيم مدة الاشتراك فى 

          التأمين إليها عن ثلاث وذلك بالآضافه إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك 

          المؤمن علية فى التأمين 0 

     ( د ) تحسب المعاش عن كل شريحة على حدة على أساس متوسط الآجر الخاص بها 

           مع حساب المدة المحسوبة بواقع 1 /75 ضمن المدة الأخيرة 

     ( هـ ) يحدد المعاش النهائي يقدر مجموع المعاشات المستحقة عن مجموع الشرائح 

         مع مراعاة الحد الآقصى النسبى للمعاش منسوباً إلى الناتج الآتى : 

- يضرب كل متوسط فى مدتة المحسوبة بواقع 1/45 ( دون المدة المحسوبة بواقع 

   1/75 المضافة إلى المدة الآخيرة و يجمع الناتج ) 0

- يقسم الناتج السابق على مجموع المدد المحسوبة بواقع 1/45 0 

  مثال – صاحب معاش إنتهت خدمتة لبلوغة سن الستين عن مدة اشتراك قدرها 

30 سنة منها 5 سنة محسوبة بواقع 1/75 أما 25 سنة الآخرى محسوبة بواقع 1/45 

طلب صاحب المعاش تقسيمها إلى مدد منفصلة كالآتى : 

     الشريحة الآولى 8 سنوات – متوسط الآجر الشهرى خلال السنتين الآخيرتين منها 90 جنيهاً 0 

    الشريحة الثانية 10 سنوات – متوسط الآجر الشهرى خلال السنتين الآخيرتين منها 70 جنيهاً 0 

    الشريحة الثالثة 7 سنوات – متوسط الآجر الشهرى خلال السنتين الآخيرتين منها 45 جنيهاً 0 

تم التسوية على أساس 0 

                        مليم جنية 

8 × 1/45 × 90 = 16.000

10 × 1/45 × 70 = 15.777

7 × 1/45 × 45 = 2.000 

3 × 1/45 × 45 = 3.000

                       ـــــ

                     41.777

المعاش              41.780      

    ولتحديد قيمة المعاش يضرب كل متوسط فى مدتة ( المحسوبة بواقع 1/45 ) 

ويجمع الناتج ويقسم على مجموع المدد 

           المتوسط     عدد الآشهر  
مليم   جنيه

-90   ×            96         =   - ر8640        الشريحة الآولى 

- ر70   ×         120       =    - ر8400        الشريحة الثانية 

- ر45   ×         84        =    - ر3780         الشريحة الثالثة 

                      300             - ر 20820

         0ر20820  ÷   300      - ر 400ر69

  الحد الاقصى النسبى = 80% من 400 ر 69 = 55 جنيه و520 مليم

قيمه المعاش النهائى 41 جنيه 780 مليم لم يتجاوز الحد الأقصى النسبي للمعاش 

5. من سبق حرمانه من جزء مما يستحقه فى معاش بناء على حكم تأديبي يصرف إليه الجزء الذى سبق حرمانه منه اعتبارا من 1/9/1975 ، وبالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاه صاحب المعاش .

1. ويتبع فى صرف المعاش حال تواجد صاحبه فى السجن لتنفيذ العقوبة أحد الاجرائين الآتيين  .

      ( أ )  أن يصرف المعاش الى متولى شئون الأسرة أو إلى احد أفرادها الذى يحدده 

(2)             صاحب المعاش بموجب إقرار منه يعتمده مأمور السجن .

(3) فى حاله توافر حساب جارى بأحد البنوك لدى صاحب المعاش فانه يستمر إيداع 

      المعاش شهريا ما لم يتم تعيين قيم وفى هذه الحــاله تتخذ الإجراءات الخاصة 

      بصرف المعاش إلى القيم اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالى لتاريخ 

      تقديم قرار القوامة 

6.إذا كان صاحب المعاش قد انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز نتيجة اصابة عمل يجمع صاحب المعاش أو المستحقون عنه بين المعاش الاصابى ومعاش الوفاة أو العجز وفقا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يتجاوز 100% من قيمه الأجر الذى سبق تسويه المعاش على أساسه وإلا يتجاوز مجموع المعاشين 166 جنيه 670 مليم الذى يمثل الحد الأقصى الرقمي للمعاش .

7. إذا كان صاحب المعاش المستحق عن العجز الجزئي المتخلف عن اصابة عمل وغير منهى للخدمة ففى هذه الحال يجمع صاحب المعاش أو المستحقون عنه بين معاش الاصابه ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يتجاوز قيمه الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه اى المعاشين ويراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى الرقمي للمعاش وقدره 166 جنيه 670 مليم .

ومؤدى ذلك أن المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئي الاصابى الذى استمر فى الخدمة بعد وقوع الاصابه ثم انتهت خدمته بسب  إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة فانه فى هذه الحالة يجمع بين المعاشين بما لا يتجاوز الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه اى المعاشين .

مثال : صاحب معاش كان يتقاضى معاش عجز جزئي قدره 10 جنيهات وكان متوسط أجره فى ذلك الوقت 50 جنيهاً ثم بلغ سن التقاعد واستحق معاش شيخوخة قدره 50 جنيها ً على أساس متوسط اجر قدره 70 جنيها ً

 فانه يحق له الجمع بين المعاشين ( 10 + 50 = 60 جنيها ً ) لأن قيمه المعاشين لم تتجاوز الأجر الأكبر .

2. ينفذ ما جاء بالجدول رقم ( 3 ) المرافق للقانون رقم 79 لسنه 1975 على المستحقين مع مراعاة ما يلى :

( أ ) تسرى الأحكام الواردة بالجدول رقم ( 3 ) المرافق للقانون رقم 79 لسنه 1975" جدول توزيع المعاش على المستحقين) المعدل بأحكام القانون رقم 25 لسنه 1977 اعتبارا من 1/9/1975 .

(ب)  قضت الملاحظة الخامسة الواردة بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 – أنه فى حاله قطع معاش أحد الأولاد يرد على الأرملة أو الأرامل ويعمل بهذا الحكم اعتبارا من 1/9/1975 ثم عدلت الملاحظة بالقانون رقم 25 لسنه 1977 بحيث أصبحت تقضى بأنه فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد الأولاد كله أو بعضه لأي سبب يؤول ما أوقف أو قطع إلى باقي أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش ويؤول مالا يصرف من معاش الأولاد إلى الأرملة .

     وقد أثيرت عده تساولات حول تحديد التاريخ الذى ترد فيه معاشات الابناء التى قطعت أو أوقفت إلى -  باقى الأبناء وذلك بالنسبة لمعاشات الحالات التى تم فيها القطع أو الوقف قبل 1-9-1975 ولم يتم ردها إلى أن صدر القانون رقم 25 لسنه 1977 :

      لذلك فان الهيئة العامة للتأمين والمعاشات توجه نظر الجهات إلى أنه إذا كانت معاشات الأولاد المقطوعة أو الموقوفة قد تم ردها إلى الأرملة فى الفترة من 1-9-1975 30-4-1977 فى حدود 3/4 المعاش فان ذلك يعتبر صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابعة عشر من القانون رقم 25 لسنه 1977 ويقتضى رد الجزء المتبقى على الأولاد اعتبارا من 1-9-1975 أن وجد . أما إذا كانت الجهات لم تقم برد معاشات الأولاد المقطوعة أو الموقوفة على الأرملة قبل 1-5-1977 فترد إلى باقي الأبناء اعتبارا من 1-9-1975

     (ج) لا يجوز تعديل نسب المعاش التى تمت فى خلال الفترة من 1/9/1975 حتى 30/4/1977 – إذا كان سيترتب على هذا التعديل الا تتقاضى من نصيب أحد المستحقين وفى حاله قطع أو وقف أحد الانصبه أو جزء منه يؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه 

       مثال : أرمله وأخت مستحقتان فى معاش .

       طبقاً للجدول رقم (3 ) المرافق للقانون رقم 79 لسنه 1975 الأرملة تستحق المعاش الأخت تستحق 1/3 المعاش .

       طبقاً للتعديل الوارد بالقانون رقم 25 لسنه 1977

       الارمله ¾ المعاش – الاخت ¼ المعاش .

       فاذا كان قد تم توزيع المعاش فى الفترة من 1- 9-1975 حتى 30-4- 1977 على أساس استحقاق الارمله ½ المعاش واخت 1/3 المعاش فانه يقتضى تعديل نصيب الارمله الى 2/3 المعاش وعدم انتقاص نصيب الاخت وانما يبقى الحال كما هو الى حين قطع نصيب الاخت او ايقافه كليه او جزئيا فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف الى الارمله فى حدود المعاش .

3. إذا كانت خدمه صاحب المعاش قد أنهيت لغير سبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفه أو الوفاه أو العجز يخفض المعاش وفقاً للنسب الاتيه :

أقل من 45 سنه 15%

45 سنه وأقل من 50 سنه 10%

50 سنه وأقل من 55 سنه 5%

       وتحدد النسبه فى هذه الحاله على أساس السن فى تاريخ استحقاق المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملا به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمه .

     وبذلك يقتضى تعديل نسب تخفيض المعاش بالنسبة للحالات السابقة على 1/9/1975

4. يعاد توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون وبالإحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه  وذلك بالنسبة للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنه 1975 المشار اليها تقضى بتحديد انصبتهم عن جزء من المعاش وليس المعاش بالكامل ( على أن تصرف الفروق المستحقه بالنسبه لهذه الحالة اعتبارا من 4/5/1980 ) .

أحكام عامة :

1. نقدم الطلبات الخاصه بالانتفاع وبالاحكام سالفه الذكر فى موعد غايته 31/12/1982 وفى هذه الحالة تصرف الفروق الماليه اعتبارا من 1-9/1975 مع مراعاة ما ورد بكل من البندين 8، 9 من هذه الاحكام .

   واذا ما طلب اعاده تسويه المعاش بعد 31/12/1982 تصرف الفروق المستحقه اعتبارا من أول الشهر التالى لتقديم الطلب .

2 .للهيئة أن تعيد تسويه المعاش دون حاجة الى تقديم طلب حتى 31-12-1982 مع صرف الفروق وفقاً لما سبق ايضاحه .

1. الحالات التى سبق أن تقدمت بطلبات تسويه خلال الفترة من 1 -9-1978 إلى 30/4/1980 وقد تم صرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلبات يقتضى إعادة صرف الفروق المستحقة لهذه الحالات طبقا للقواعد المنوه عنها .
2. فى حاله إعادة التسوية يقتضى عدم تعديل اعانه غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق .
3. تخصم من الزياده المستحقه نتيجه الانتفاع بهذه الاحكام ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية .
حاله مستحقة بالقانون 93 لسنه 1980 :

1. أضيف إلى الجدول رقم ( 3)  المرافق للقانون رقم 79 لسنه 1975 ( جدول توزيع المعاش على المستحقين ) الحاله التاليه :

والد واحد أو والدين
الوالدين ½  لآيهما

الاخوة والاخوات

وأخ أو أخت أو أكثر
أو كليهما بالتساوى ¼

لآيهما أو لهم

                                                       
جميعاً بالتساوى

    ففى حالة وفاة المؤمن عليه وكان المستحقين عنه فى المعاش والدين وأخوة وأخوات تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش فان نصيب الوالدين بواقع ½ لأيهما أو كليهما بالتساوى ونصيب الإخوة والأخوات بواقع ¼ لايهما أو لهم جميعا بالتساوى 

    ويسرى ذلك على الحالات التى وقعت قبل 4 -5-1980 على أن يكون الصرف اعتبارا من هذا التاريخ .

2. تستبدل الملاحظة الاتيه بالملاحظة رقم (11 ) من الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم 79 لسنه 1975

   ملاحظة رقم (11) وفاة أحد الوالدين فى الحالتين رقمى ( 10، 12 ) فان نصيبه يئول إلى الأخر منهما وفى حاله وفاته يئول نصيب الوالدين إلى الأخوة والأخوات بما لا يجاوز النسب المحدد بالحالة رقم (11) .

    كما يسرى هذا الحكم فى حاله وفاه الوالدين فى الحالة رقم (2) على أن يكون النصيب الذى يئول للأخوة والأخوات فى حدود ربع معاش المورث .

   تسرى تلك الملاحظة فى شأن الحالات التى وقعت قبل 4-5-1980 على أن يكون الصرف اعتبارا من هذا التاريخ .

   على جميع الجهات بالقطاع الحكومى تنفيذ ما جاء بهذا الكتاب بكل دقه 

رئيس مجلس الإدارة 

                                                         ( محمد زكى عصمت )

